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)18-2020-VJ( :القرار رقم

)V-2019-4829( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل بنظام الضريبة المضافة خلال المدة النظامية – غرامات 
- غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخر في 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة – أجابـت الهيئـة بـأن الأصـل فـي القـرار الصحـة 
والسلامة - دلت النصوص النظامية على أن عدم الالتزام بالشروط والإجراءات والمدة 
المحـددة نظامًـا للتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة يوجـب توقيع الغرامـة المالية - 
ثبـت للدائـرة أن المدعيـة تأخـرت فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة عـن المـدة 
المحـددة نظامًـا، ولـم تقـدم مـا يثبـت ادعاءها بالتسـجيل كفـرد ثم التحويل للمؤسسـة. 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب نـص  مـؤدى ذلـك: رفـض اعتـراض المدعيـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49(، )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم   -
الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )2(، )1/3(، )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة   -
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

وتاريخ 1438/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ )1441/05/25هــ( الموافـق )2020/01/20م(، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-4829( بتاريخ 

2019/04/25م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( سـعودي الجنسـية بموجـب هويـة وطنيـة رقم 
)...( بصفتـه مالـك مؤسسـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم باعتراضـه علـى غرامـة 
التأخـر فـي التسـجيل بمبلـغ وقـدره )10.000( ريـال، حيـث قـدم لائحـة دعـوى جـاء فيهـا: 
»إلغاء الغرامة، حيث قمت بتسديدها من حسابي الفرد، وإنني لا أملك غير هذا النشاط، 
حيث إنني حاولت أن أسجل المؤسسة في الضريبة ولم تسجل، واتصلت عليهم وقالوا: 

سجل فردي وسدد، وبعدين حول«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »حيث إن المادة 
(49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى مـا يلـي: »يجوز لمن صـدر ضده قرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«. وحيـث إن الإشـعار  بـه، وإلا عـدَّ نهائيًّ
برفـض طلـب المراجعـة صـدر بتاريـخ 2019/04/02م، وتاريـخ التظلـم لـدى الأمانـة هـو 
2019/05/03م، ليكون فارق عدد الأيام بين تاريخ الإشعار وتاريخ التظلم أكثر من ثلاثين 
يومًـا، وعليـه وبمضـي المـدة النظاميـة لقبول التظلم من الناحية الشـكلية يضحي القرار 
الطعين متحصنًا بمضيِّ المدة وغير قابل للطعن فيه. الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن 
الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم بعـدم قبـول الدعـوى شـكلًا«. وبعـرض لائحة 
الدعـوى علـى المدعيـة أجابـت بمذكـرة جوابيـة جـاء فيها: »نظـرًا لرد المدعى عليه بشـأن 
التأخيـر فـي الـرد )بسـاعات فقـط!( كان إنمـا لــ: 1- كان نظام الأمانة جديـدًا علينا، وكنت 
آخـذ معلومـات عـن كيفية إقامة الدعوى، وماهيـة الأوراق المطلوبة وجمعها وترتيبها، 

علمًا بأن نشاطي كله ممول من حكومتنا الرشيدة، وأحد الريادين لدى بنك )...(.

وفي يوم الإثنين بتاريخ 2020/01/20م الموافق 1441/05/25هـ افتتحت جلسة الدائرة 
الأولى لضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 7:30 مساءً للنظر 
فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( بصفتـه مالـك المؤسسـة المدعيـة ضـد الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر )...( بصفتـه صاحـب المؤسسـة 
المدعيـة، وحضـر )...(بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض 
الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفقًا لما جاء 
فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وبسـؤال ممثـل الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل عـن رده، أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد، وأنـه كان عليـه أن يقدم 
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بلاغًـا لـدى الهيئـة؛ وذلـك لإثبـات أنـه كان هنـاك خلـل تقنـي فـي التسـجيل كمؤسسـة. 
وبسـؤال المدعـي عـن رده أجـاب أنـه تواصـل مـع الهيئـة دون رفـع بـلاغ، ولكنـه قـام 
بالتسـجيل كفرد بناءً على إفادة موظفي الهيئة حسـب إفادته، على أن يقوم بالتسـجيل 

كمؤسسة لاحقًا.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه، قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/40/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  بتاريـخ 2019/04/02م، وتقدمـت بدعواهـا  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى 
25/04/2019م، وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )49( مـن 
نــظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمن صدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلم منــه 
ا غير  أمـام الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عـدَّ نهائيًّ
قابـل للطعــن أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى.« بالتالـي فـإن الدعـوى بذلـك تكـون قـد 

استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهما ما يكفي من الوقت لإبداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدائرة بأن المدعى عليها 
أصـدرت قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل وقدرهـا )10,000( ريـال 
اسـتنادًا إلـى المـادة )41( مـن نظـام ضريبة القيمة المضافـة والتي نصت على: »يعاقب 
كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خـلال المـدة المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارها 
(10,000( ريـال«. ولمـا نصـت المـادة )2( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة على: »لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة يعد الشخص الخاضع للضريبة في 
ا مسـتقلاًّ بقصد تحقيق الدخل، وتم  المملكة هو الشـخص الذي يمارس نشـاطًا اقتصاديًّ
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تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، أو اعتبر ملزمًا بالتسجيل لأغراض 
ضريبـة القيمـة المضافـة فيهـا وفقًـا للنظـام وهذه اللائحة«. حيث نصـت الفقرة )1( من 
المادة )3( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على: »على كل شـخص 
مقيـم بالمملكـة وغيـر مسـجل لـدى الهيئـة أن يقـوم فـي نهاية كل شـهر بحسـاب قيمة 
المنصـوص عليهـا فـي  للمتطلبـات  السـابقة وفقًـا  الاثنـي عشـر شـهرًا  توريداتـه خـلال 
الاتفاقيـة، وفـي حـال تجـاوزت هـذه القيمـة حـد التسـجيل الإلزامـي المنصـوص عليه في 
الاتفاقيـة، فعليـه أن يتقـدم إلـى الهيئـة بطلـب تسـجيل خلال ثلاثيـن )30( يومًا من نهاية 
ذلـك الشـهر وفقًـا للمـادة الثامنـة مـن هـذه اللائحة.« كمـا نصت الفقـرة )9( من المادة 
(79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »فيما لا يتعارض مع 
أي حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسـجيل في المملكة 
أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد على مبلغ 
مليـون )1,000,000( ريـال وذلـك قبـل الأول من شـهر يناير لعام 2019م، ومع ذلك يجب 
أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 2018م، لا تؤثـر هـذه 

الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري«.

وتأسيسًا على ما سبق، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن تسجيل المدعية كان 
فـي 2019/01/23م، أي بعـد التاريـخ المحـدد نظامًـا وهـو 2018/12/20م، مما ترى معه 
الدائـرة مخالفـة المدعيـة لأحـكام النظـام، ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعية من وجود 
مشـاكل تقنيـة، وادعائهـا بمحاولـة التسـجيل كمؤسسـة، وتوجيـه المدعـى عليهـا لهـا 
بالتسجيل كفرد ثم التحويل للمؤسسة، حيث لا يعدو كونه كلامًا مرسلًا لا سند له، مما 

ترى معه الدائرة صحة قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض دعوى المدعية مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...( فيما يتعلق بغرامة التأخر في 
التسجيل لأغراض نظام ضريبة القيمة المضافة؛ لثبوت صحة قرار المدعى عليها.

ـا بحـق الطرفيـن بالإجمـاع وحـددت الدائـرة )يـوم الأحـد الموافـق  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ، وفقًا  2020/02/16م( موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعد هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعد عمـل لجان الفصل فـي المخالفات 

والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


